
مــشروع قــانون المحكمــة الاتحــادي وتغيــير
الهوية الوطنية العراقية

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

مرة أخرى يكون الشعب العراقي على موعد جديد لمصيبة جديدة تخص وطنه، وتحدٍ جديد لهويته
الوطنية، هذه المرة من خلال النظام القضائي الذي يدير البلد، فالأنباء القادمة من العراق تُفيد بأن
من على رأس النظام العراقي، يعزم على تمرير مسودة قانون جديد تتعلق بأعلى هيئة قضائية في
ية)، والغايـة الـتي يبتغيهـا النظـام مـن هـذه المحاولـة، القيـام العـراق، هـي المحكمـة الاتحاديـة (الدسـتور
بمحاكــاة مــا هــو موجــود في النظــام الإيــراني مــن مؤســسات ونقلها إلى العــراق، وأخــص بكلامــي هــذا
بالتحديد مؤسسة “مصلحة تشخيص النظام” الإيرانية التي تعطي للنظام الإيراني طبيعته وتحافظ

على هويته.

فـالتغير الذيـن ينـوون القيـام بـه، هـو إدخـال أربعـة أشخـاص جـدد مـن غـير القضـاة ليكونـوا أعضـاء في
تلــك المحكمــة، بمســمى جديــد هــو “الفقهــاء المســلمون” ليكــون لهــم حــق التصــويت علــى قــرارات
يـدونه، دون أن تكـون لهـم خلفيـة قانونيـة تؤهلهـم لمثـل هـذا المحكمـة، وتفسـير الدسـتور حسـب مـا ير
المنصب الخطير، بل والأكثر من ذلك، أنه تم منحهم حق الاعتراض (الفيتو) على أي قرار لا يتوافق
مــع أحكــام الشريعة! وحقيقــة الأمــر أن اعتراضهــم ســيكون علــى أي قــرار لا يصــب بمصــلحة النظــام

السياسي الحاليّ أو يعرضه للخطر.
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ففــي الأســبوع المــاضي، أحــال مجلــس الــوزراء مــشروع قــرار إلى البرلمــان العــراقي لغــرض إقــراره، يتعلــق
بالمحكمة الاتحادية، كانت أبرز نقاطه، المتعلقة بزيادة أعضائها من  قضاة إلى  عضوًا، يكون لهم
حــق التصــويت، بالإضافــة إلى إعطــاء هــؤلاء الفقهــاء حــق الفيتــو علــى أي قــرار تصــدره المحكمــة دون

موافقتهم.

إن الموافقة على تمرير هذا القانون من البرلمان، يعتبر إقرارًا رسميًا بأن المذهب
الحاكم في العراق هو المذهب الشيعي، كما هو معمول في إيران

بالإضافة إلى تعيين فقيهين قانونيين اثنين لغرض التشاور معهم، ولا يمتلكون حق التصويت، وهم
بالتالي يقللون من أهمية القضاة لصالح أولئك الفقهاء، حينما يعطون للطرف الأول حق الاعتراض
وإلغاء أي قرار للمحكمة الاتحادية لا يتوافق مع توجهاتهم الفقهية حسب ما ينص القانون الجديد،
وإذا مــا علمنــا أن المحكمــة الاتحاديــة، أعلى ســلطة قضائيــة في أي بلــد، ومــن أهــم واجباتهــا تفســير
ية فيه، فإن هذا يعني أن العراق يتحول بشكل رسمي الدستور لذلك البلد وفض النزاعات الدستور
إلى نظــام دولــة ثيــوقراطي بامتيــاز، أو لنقــل بصــورة أدق، تحــول النظــام العــراقي، إلى مــا يشبــه نظــام
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة، حيــث إن اثنين مــن هــؤلاء الفقهــاء الأربــع هم مــن الشيعــة، والاثنين الجمهور

الآخرين أحدهما سني عربي، والآخر سني كردي.

وبالتالي فإن الغلبة ستكون للمذهب الشيعي الذي يمثل المرجعية الدينية لنظام الحكم الحاليّ في
العراق، لأن عدم موافقتهم سيبطل قرارات المحكمة الاتحادية.

يـر هـذا القـانون مـن البرلمـان، يعتـبر إقـرارًا رسـميًا بـأن المذهـب وفي هـذه الحالـة، فـإن الموافقـة علـى تمر
الحــاكم في العــراق هــو المذهــب الشيعــي، كمــا هــو معمــول في إيــران، ويعــني هــذا أيضًــا، غبنُ لحقــوق
المذاهب الإسلامية الأخرى والأديان الأخرى غير الإسلامية التي تدين بها باقي مكونات الشعب العراقي.

إن هذا القانون في حالة إقراره، سيجعل النظام القضائي في متاهة كبيرة وغبن
كبير لحقوق باقي الأديان والمذاهب، وسيلغي حقوقها لصالح المذهب الشيعي

فقط

وإذا كانت حجج أنصار إقرار هذا القانون، هي القول بأن من العسير على القانونيين التعامل بشكل
سليم مع القوانيين في حال تعارضها مع الأحكام الفقهية للسنة والشيعة، فلماذا لا يتم مراعاة ذلك
للديانة المسيحية؟ وماذا عن الصابئة والشبك والأيزيديين، وغيرها من الأقليات والأديان؟ وإذا كانت
المحكمـة الاتحاديـة الجديـدة سـتحكُمها المحاصـصة الطائفيـة والعرقيـة والحزبيـة، بعيـدًا عـن أي شروط
أخرى، كما هو معمول به في كل شيء في عراق ما بعد ، أليس من حق الطوائف والعرقيات

الأخرى من غير الشيعة والسنة بتمثيل عادل لها بالمحكمة؟



وفي هذا الصدد عبر النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا بالقول: “التصعيد السياسي المؤيد لإيران
مـن بعـض الأحـزاب، تـدفع ثمنـه الأقليـات الدينيـة في العـراق”، وأضـاف “هـذه الأحـزاب تحـاول نسـخ

نظام ولي الفقيه الموجود في إيران، وتطبيقه على طريقة إدارة الدولة في العراق”.

إن هــذا القــانون في حالــة إقــراره، ســيجعل النظــام القضــائي في متاهــة كــبيرة وغبن كــبير لحقــوق بــاقي
الأديـان والمذاهـب، وسـيلغي حقوقها لصالـح المذهـب الشيعـي فقـط، حيث يـرى خـبراء قـانونيون، أن
ية، يضعــف مــوقفهم في مواجهــة خــبراء ــاثنين فقــط وبصــفة اســتشار تحديــد عــدد فقهــاء القــانون ب
الشريعة الإسلامية الأربع الذين هم بصفة أعضاء أصليين بالمحكمة، وسيرسل رسائل سلبية إلى بقية
المكونات العراقية، بعدما ادعت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن هدف وجود فقهاء القانون،

حماية حقوق غير المسلمين.

بل وذهب آخرون، إلى أن القانون إذا أقر بنقاطهِ الحاليّة، فإنه يؤسس وبشكل رسمي لنظام حكم
إسلامـــي شيعـــي، وتتحـــوّل الهيئـــة القضائيـــة إلى مجلـــس ديـــني تســـيطر عليـــه الأحـــزاب الإسلاميـــة

الشيعية.

أخطر فقرات القانون الجديد تعطي لأولئك الفقهاء الإسلاميين “حق الفيتو”،
حيث ورد في نص المشروع بالمادة /ثانيًا، اشتراط موافقة ثلاثة أرباع خبراء

الفقه الإسلامي على أي قانون

بالمقابل، فإن المدافعين عن هذا القانون، يتذرعون بنص الدستور الذي هو بالأساس ملغم بفقرات
مبهمــة وغــير واضحــة، تتيــح بتفســيره وفــق مــا يشــاء المفسر، وخلــق مشاكــل ضخمــة عصــية عــن
الحل، حيث يقول المدافعون، إن نص المادة الدستورية  تقول “تكون المحكمة الاتحادية العليا من
عــددٍ مــن القضــاة، وخــبراء في الفقــه الإسلامــي، وفقهــاء القــانون، يُحــدد عــددهم وتنظــم طريقــة

.“يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب 
ٍ
اختيارهم وعمل المحكمة بقانون

وانطلاقًــا مــن هــذا النــص، فــإن إدراج أربعــة أعضــاء ليســوا قضــاة للمحكمــة الاتحاديــة بصــفة فقهــاء
يــن بصــفة مســتشارين قضــائيين ولكــن ليســوا بقضــاة، هــو متوافــق مــع نــص إسلاميين، واثنين آخر
الدســتور، وهذا يعــني أن المشكلــة الحاليّــة بالقــانون الجديــد، هــي بالأصــل مشكلــة موجــودة بهــذا

الدستور الأع الذي جاءوا به بعد الاحتلال.

ومن هنا تأتي أخطر فقرات القانون الجديد، التي تعطي لأولئك الفقهاء الإسلاميين “حق الفيتو”،
حيث ورد في نص المشروع بالمادة /ثانيًا، اشتراط موافقة ثلاثة أرباع خبراء الفقه الإسلامي على أي
قانون، وهذا يعني عمليًا أن من حق أي عضوين من خبراء الفقه الإسلامي، استخدام الفيتو لرد
أي قانون “يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام” من وجهة نظرهم، بما يعني أن الفقيهين الشيعيين

يمكنهما التحكم بقرارات المحكمة الاتحادية بشكل كامل، وهذا بالضبط ما هو مطلوب إيرانيًا.

المشكلة الأخرى التي تتعلق بهذا القانون الجديد، أنه يخول الوقف الشيعي والوقف السني ترشيح



ــوقفين همــا ــن ال ــع يعــرف أن هذي ــة، والجمي ــن ســيكونون أعضــاءً في المحكمــة الاتحادي الفقهــاء الذي
ية الغرض منها إدارة الأوقاف السنية والشيعية واستثمار أموالها ورعاية المؤسسات مؤسسات إدار
ذات الطابع الديني، ولا علاقة لها بتقييم مدى خبرة هؤلاء الفقهاء أو كفاءتهم الفقهية، مما يعني أن
اعتماد هؤلاء الفقهاء، سيكون خاضعًا للأهواء السياسية والشخصية وبعيدًا عن الكفاءة المطلوبة

لمثل هكذا منصب مهم.

إن تاريخ المحكمة الاتحادية التي تشكلت منذ  ولحد الآن، ينبئنا كيف
كان السياسيون مسيطرين عليها وعلى قراراتها، فما بالك إذا أقُر القانون

الجديد؟

مشكلة أخرى تتعلق بالقضاة السبع الأصليين في تلك المحكمة وآلية اختيارهم، حيث أناطها القانون
ية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، مما يعني أن أولئك القضاة، سيكونون خاضعين لرئاسة الجمهور
لأهــواء السياســيين، وســتكون ســلطة السياســيين أعلــى مــن ســلطة القضــاء، وهــذا يخــالف مــا هــو

معمول به في كل دول العالم المتحضر، من وجوب فصل السلطات القضائية، عن أي تأثير سياسي.

إن تــاريخ المحكمــة الاتحاديــة الــتي تشكلــت منــذ  ولحــد الآن، ينبئنــا كيــف كــان السياســيون
كيــد ســتكون ســيطرة مســيطرين عليهــا وعلــى قراراتهــا، فمــا بالــك إذا أقُــر القــانون الجديــد؟ بالتأ
كـثر عليهـا، وسـتفسر أحكـام الدسـتور بالشكـل الذي يتوافـق مـع أهـوائهم، وترسـم كـثر وأ السياسـيين أ
يـده إيـران ويتوافـق مـع متطلباتهـا مـن العـراق، وسـتذهب أمنيـات  ملامـح النظـام السـياسي الـذي تر
 قـوي لـديه القـدرة علـى مـواجه الفاسـدين الأساسـيين مـن السياسـيين

ٍ
 عـراقي

ٍ
تأسـيس نظـام قضـائي

الحاليّين ومحاسبتهم، أدراج الرياح، ويبقى حلمًا صعب المنال.

إن الحقيقـة الماثلـة أمامنـا هي أن العـراق علـى أعتـاب مرحلـة جديـدة للتغـير، ليـس ديمغرافيًـا وثقافيًـا
 قانوني، وهذا أخطر ما في الموضوع.

ٍ
يًا فحسب، بل إن جميع تلك التغيرات، سيتم تأطيرها بإطار وفكر
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